كان كلامنا المتقدم في أن النهي الذي يرد على العبادة تارة يتعلق بالعبادة بنفسها وبتمامها، كالنهي عن صوم يوم العيدين، وصلاة الحائض، وأخرى عن جزئها، كالنهي عن الصلاة بسورة من سور العزائم، وقد قلنا إن النهي إن تعلق بالعبادة بتمامها فلا إشكال في بطلان تلك العبادة، أما إذا تعلق بجزئها فنحتاج إلى تفصيل..
إذ تارة يكون الإتيان بهذا الجزء لا يضر ولا يضير بقية الأجزاء، ويمكن أن يؤتى ببدل عنه، فحينئذٍ تكون الصلاة صحيحة، أو العبادة صحيحة في غير الصلاة، بالخصوص إذا كان ذلك الجزء لا يشكل زيادة ركنية موجبة للإخلال بالماهية..

بناءً على ذلك، قلنا: إن هذا التفصيل هو الحق الأولى بالاتباع، خلافاً لما ذهب إليه المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية)، هذا المحقق الكبير قال: إن النهي عن الجزء يوجب بطلان العبادة، وذلك أن النهي عن جزئية المركب، يعني عن جزء في المركب يلزم منه، يترتب عليه أن تكون ماهية المركب مشروطة بشرط لا عن ذلك الجزء، ومن الواضح إذا كانت الماهية مشروطة بعدم ذلك الجزء، وقد أتينا بذلك الجزء تقع الماهية فاسدة، وقد ناقشنا المحقق النائيني وقلنا: إن هذا الكلام الذي أورده هذا المحقق الكبير لا دليل عليه، ولا يستظهر من الأدلة، أي عندما يأتي نهي عن جزء من مركب لا نستفيد أن المركب مشروط بعدم ذلك الجزء، بل ما نستفيده من النهي أن ذلك الجزء ليس بجزء، بمعنى أنه لا يسد مسد الجزء الذي يريده الشارع لتتركب الماهية منه ومن بقية الأجزاء، هكذا كان كلامنا، وقلنا لو كان ثمة دليل على ما أفاده النائيني لقبلنا كلامه، ثم نظرنا للكلام، يعني أتينا بتقريب لوجهة نظرنا في إضعاف مبنى المحقق النائيني، وخلاصة التنظير: هناك نهي، كل نهي، نهي عن الجزء أو نهي عن شيء ليس بجزء في الصلاة يدلل على الحرمة، لكن النهي الدال على الحرمة لا نستفيد منه شرطية ذلك المركب بشرط لا عن ذلك الحرام، ولذلك صحح الأصوليون والفقهاء الصلاة مع النظر إلى الأجنبية، إن قلت فرق بأن النظر إلى الأجنبية فعل في الخارج، يعني فعل مغاير لماهية الصلاة، والجزء فعل مجانس، قلنا المجانسة والمغايرة هنا لا يترتب عليها فارق، وذلك أن حقيقة الجزء فقط الذي جاء النهي عنه يستفاد منه في هذه الصورة أن إطلاق دليل الجزئية لا يشمل المنهي عنه ليس إلا، وليس بمعنى أن المنهي عنه الماهية المركبة من الأجزاء مشروطة بعدمه، وهنا إلفات نظر من لدن السيد الخوئي (قدس الله نفسه الشريفة) لا بأس أن نشير إليه، جميل، يقول: عندما يأتينا نهي عن جزء من أجزاء العبادة، فهذا النهي على قسمين، تارة نستفيد منه شرطية العبادة بعدم هذا الشيء، وأخرى شرطية شرعية، وأخرى نستفيد منه شرطية عقلية، تارة عقلية وتارة شرطية...

المطلب واضح، مرة نستفيد من النهي شرطية المركب بعدمه من ناحية عقلية، وأخرى شرطية المركب بعدمه من ناحية شرعية، فإن استفدنا شرطية المركب بعدم هذا الجزء من الناحية الشرعية، دلل على فساد ذلك المركب، وإن استفدنا أن الشرطية مجرد عقلية، يعني في الحقيقة بمثابة التحصيص للماهية بعدم هذا الجزء، أن الماهية لا تتحقق إلا إذا كانت مع عدم هذا الجزء، يعني نحتاج إلى جزء بدلاً عنه، صار هذا بمثابة تقييد دليل شرطية الشرط، أنه لا يشمل هذا الجزء، واضحة فكرة السيد الخوئي؟ 

ولذلك يقول مثلاً: الآن لو أتينا بالركوع أو السجود زيادة، واضح أنه فيه دليل شرعي دال على عدم صحة الصلاة مع زيادة هكذا جزء، فتصير الصلاة ماذا؟ فاسدة، لكن إذا أتينا بسورة من سور العزائم، ما فيه دليل، طبعاً فيه دليل هنا على البطلان، بل خلني أكون وإياكم، فيه رواية دالة على البطلان، لكن لو فرضن ما فيه هذه الرواية، ما نستطيع أن نقول بأن الصلاة باطلة مع إمكانية الإتيان بالجزء وتدارك الجزء في محله.

بعد ذلك أتممنا المطلب بتذييل قصير، خلاصته: عندما نقول إن النهي عن جزء العبادة تارة يدل على فساد العبادة وأخرى لا يكون موجباً إلا لفساد نفسه، فساد نفس ذلك الجزء دون بقية أجزاء المركب، هذا يأتي في الأجزاء العبادية، المركب العبادي بأكمله، والمركب الذي تكون بعض أجزائه عبادية وأخرى غير عبادية، تم، ولماذا كررناه؟ لأنه دقيق يكون ننتبه له، مطلب عقلي...

كلامنا في هذا اليوم في النهي عن شرط العبادة، العبادة لها شرط، وقد ورد النهي عن ذلك الشرط، مثل: ورد دليل دال على حرمة لبس الحرير للرجال، الرجل لايجوز له أن يلبس الحرير، هنا طبعاً النهي عن ماذا؟ عن لبس الحرير، طيب الآن نريد نصلي، وعندنا ثوب من حرير، وقد لبسناه، وأردنا أن نتجمل به في المسجد، نأتي به صلاة الجمعة..

...

نحن لا نتكلم من ناحية فقهية هنا جناب الشيخ، من ناحية أصولية حفظك الله..

فلو افترضنا هكذا: أن الحرير يسوغ لبسه، يعني يسوغ أداء الصلاة فيه، غير مانع عن فعل الصلاة، ليس مثل جلد الميتة، المسألة تنحصر فقط بحرمة لبسه، وإلا هو ليس بمانع، لو افترضنا هذا الفرض، فهنا يكون من قبيل الصلاة والنظر إلى الأجنبية، يعني يكون صحيح، الصلاة تكون صحيحة، ولذلك يقول: قال المحقق الخراساني (قدس الله نفسه الزكية) في كفايته إن ما ورد النهي عنه من الشروط، إذا افترضنا أنه لا يشكل مانعاً، يعني عرفنا في الخارج، مجرد ورد حرمة هذا العمل، فالصلاة تكون صحيحة معه، هذا كلام ماذا؟ المحقق الخراساني، جاء المحقق النائيني قال: أنا أريد أشرح لكم كلام المحقق الخراساني، هذا كلام المحقق الخراساني كلام دقيق، يحتاج إلى إيضاح وبيان، النائيني يقول: أنا أريد أن أبين وأوضح هذا الكلام الذي أفاده المحقق الخراساني، عجيب، يقول نعم، شوف نحن عندنا يقول المحقق النائيني، لما قال هذا الكلام على إجماله يكون نحن نعرف ما هو المبنى لعدم فساد الصلاة مع كون لبس الحرير حرام، اللبس حرام، يقول: لأن النهي عندنا على قسمين، ضربين، تارة يكون النهي وارداً على المصدر، وأخرى يكون النهي وارداً على اسم المصدر، ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ وضحناه فيما تقدم، قلنا المصدر هو الفعل، يعني الدال على الحركات والفعل، واسم المصدر في الحقيقة هو نتيجة ذلك الفعل، النتيجة، وبعبارة أخرى، أن الشيء تارة ننسبه إلى الفاعل فيكون مصدراً، وأخرى ننسبه إلى نفسه فيكون اسم مصدر، مثل التوضئ و الوضوء، ومثل الإيجاد والوجود، إيجاد يعني نسبناه إلى موجد، وجود نسبناه إلى نفسه، وجود يعني اسم مصدر، إيجاد يعني نسبنا هذا إلى الفاعل، إذن عندنا تارة النهي يأتي مباشرة على المصدر، يعني على الفعل بلحاظ نسبته إلى الفاعل، وأخرى على اسم المصدر، يعني على الفعل بلحاظ نسبته إلى نفسه، طيب ما النتيجة أيها المحقق النائيني؟ يقول: شوف النتيجة، إذا كان النهي ورد على المصدر، هذا لا يضر ولا يضير، ولا يجعل تلك العبادة التي ورد النهي عن شرطها لا يجعلها فاسدة، أما إذا كان النهي قد ورد على اسم المصدر تكون العبادة فاسدة، وضح لنا أيها المحقق النائيني، يقول: شوف، طالعني، الوضوء، نحن عندنا الوضوء الآن، لما يرد النهي، تارة يرد على الغسلات و المسحات، هذا بلحاظ نسبتها إلى الفاعل، نفس هذا الفعل، غسل، يقول لي لا تغسل، يعني ارفع يدك عنه، يقول لي لا تتوضأ، يعني لا تمسح، فإذن اللحاظ أن النهي ورد على نفس الفعل بلحاظ نسبته إلى الفاعل، فجئت أنا، قال لي مثلاً: لا تتوضأ بالماء المغصوب، فجئت أنا وتوضأت، وكان اللحاظ هو الفعل، الفعل هذا ورد علينا، يعني أصبح حراماً، طيب أنا بعدما توضأت، الفعل هذا له نتيجة أو ليس له نتيجة؟ له نتيجة، ما هي نتيجته؟ الطهارة، مثل: لا تغسل الثوب بالماء المغصوب، له نتيجة، غسلت، مرة الفعل، النهي عن الفعل، لكن نتيجة الفعل تحققت، الطهارة، فيجوز لي آخذ الثوب وأصلي فيه، ارتكبت حراماً لكن صلاتي فيه صحيحة، تعال إلي، الشرط مثل لبس الحرير، لبس الحرير، يعني شفت ثوب الحرير معلقاً، فوضعت يدي على العلاقة لتناوله، هذا وضع يدي حرام، منهي عنه، لأن الفعل نفسه حرام، ثم جعلت الثوب على رأسي، أيضاً حرام، أدخلته، هذا الفعل اللمس...
...
كيف الفعل يتحقق؟ بهذا التناول، هذا بعد واضح، هذا التناول الفعل الذي حقق اللبس، هذا الفعل، اللبس حرام، طيب أنا الآن سويت الحرام، لبست الثوب الحرير، ورحت المسجد وقعدت أصلي، وما شاء الله على ذيك الصلاة، الخشوع والخضوع والتوجه، صلاة حريرية نعم، صلاتي الآن صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة يقول النائيني، لأن الحرام في اللبس، الشرط ما تأثر، لأن الستر تحقق وكل شيء تحقق، أنا فقط كأني صليت ونظرت إلى أجنبية، واضح، لأن النهي أين ورد؟ ورد على المصدر، ولم يرد على اسم المصدر الذي هو النتيجة، يقول: كلام الآخوند عندما يقوله كلام درر، لكن يحتاج الإنسان يفكك معانيه، هذا بطن كلام النائيني، جاء السيد الخوئي وقال: ما شاء الله على المحقق الخراساني، كلنا عيال عليه، لكن ليس معنى أن كلام المحقق الخراساني إذا قال يعني ما يناقش فيه، لا، كلام المحقق الخراساني في هذا المقام ليس بدقيق، يرد عليه إشكال، عجيب، يقول كيف يرد عليه إشكال؟ يا حبيبنا خلنا الآن ما نورد على المحقق الخراساني، خلنا نورد عليك أنت مباشرة، الذي تبنيت مبنى المحقق الخراساني، تقول إن ورد النهي عن المصدر، صحت العبادة، وإن ورد عن اسم المصدر فسدت العبادة، نقول لك: كلا، النهي سواءً ورد على المصدر أو على اسم المصدر لا فرق في البين أبداً، عجيب كيف لا فرق؟ نقول نعم لا فرق، لأن نحن الآ، شرحنا، المصدر واسم المصدر كلاهما بمعنى واحد، والفرق بينهما فقط في اللحاظ، الفعل هذا تارة ننسبه إلى فاعله، وأخرى إلى نفسه، فإن نسبناه إلى الفاعل صار مصدراً، وإن نسبناه إلى نفسه صار اسم مصدر، فهل هذا اللحاظ له تأثير في ورود النهي على نفس هذا الشرط بذاته؟ بل المحقق الخوئي يقول: ما له تأثير، واللغة العربية التي هي لغة القرآن عبرت عن المصدر واسم المصدر في بعض الأحايين بتعبير واحد، هم مصدر تارة يكون، وتارة يصير اسم مصدر، مثل المصادر الميمية إذا تتذكرون في النحو، وهذا دليل قطع في دلالته على أنه ما فيه فرق بين المصدر واسم المصدر، فإذا ورد النهي على المصدر بلحاظين، سواءً كان بالمعنى المنسوب إلى الفاعل أو بالمعنى المنسوب إلى نفسه، تقيدت الماهية بعدم هذا الفرد المحرم، يعني لم تنطبق الماهية المأمور بها على هذه الماهية التي في ضمنها جيء بالشرط المنهي عنه، فتقول أنا الآن صليت في الحرير، الحرير نهي عن لبسه وصلاتي صارت صحيحة، يقول لك المحقق الخوئي: كلا، صلاتك فاسدة، لماذا؟  لأنك عندما أمرت بالصلاة، أوتوماتيكياً الأمر بالصلاة قيد الصلاة بالصلاة المشروطة بشرط سائغ، بستر غير منهي عنه، يقول لك: أستاذك المحقق النائيني قال تارة النهي يرد على المصدر وأخرى على اسم المصدر، فإن ورد على المصدر صحت الصلاة، يقول: هذا مجرد دقة نظر، واعتبار، لا يترتب عليه أثر، الأثر يترتب على ماذا؟ على الواقع، وليس على اللحاظ والاعتبار، عرفنا كلام من هذا؟ كلام السيد الخوئي (يرحمه الله)...

....

السيد صاحب المحكم؟ لأنه أستاذه، هو درس عنده سنوات، فقال بعض مشائخنا، رد على شيخه، وهذا الرد عرفناه، طيب ما رأيك أنت يا صاحب المحكم في كلام أستاذك السيد الخوئي؟ يقول: كلام أستاذي فيه دقة من ناحية، ولكن فيه بعض الإشكالات التي نحتاج أن نوضح حقيقة هذا الإشكال الذي يرد على سيدنا الخوئي، أولاً نبين وجه الدقة...

...

نعم، ولكن لمسات مهمة جداً، نعم كذا، يقول خلنا الآن نبين أولاً وجه الدقة في كلام السيد الخوئي، ما قاله من اتحاد بين المصدر واسم المصدر كلام لا غبار عليه أصلاً، يعني صحيح، والكلام الذي أوردنا حتى في لغة العرب يعبر عنهما بتعبير واحد بخلاف بعض اللغات الأخرى كالفارسية، كلام لا غبار عليه، صحيح، لكن بعد نحتاج نضيف على كلام السيد الخوئي تتمة بسيطة حتى يصير كلامه محكماً، من قال لك أيها المحقق النائيني، النائيني جاء بكلام في كلامه، نحن ما ذكرناه، لكن نجيء به، نذكره ونذكر الرد عليه...

من قال لك أنه دائماً الذي يستظهر من الروايات أن هذه النواهي واردة على المصادر، وليست على اسم المصدر؟ يعني مثلاً إذا كان هناك نهي عن الوضوء، النهي عن هذه الأفعال، الغسلات والمسحات، وليس عن النتيجة، هذا حكي يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، بل يقول السيد الخوئي إن الدليل دال على أن...

...

لا، كلام الخوئي، حتى نكمل به، نحن أخذنا كلام الماتن حتى نكمل به كلام السيد الخوئي، نحتاج نأخذ كلام الخوئي حتى نكمل به كلام الماتن مرة ثانية...

يقول السيد الخوئي: الذي يستظهر من الأدلة الروائية أنه دائماً عندما تؤمر بالوضوء، يعني نفس هذه الأفعال الغسلات والمسحات، ليست النتيجة المترتبة عليه، هذا المطلوب منك، الفعل هذا، فالمطلوب منك ماذا؟ المصدر.

الماتن يقول: نحن ما عندنا دليل يا أيها المحقق النائيني أن النواهي دائماً وردت على المصادر حتى تصير أسماء المصادر التي هي نتائج لا تصح معها العبادة، لا، في بعض الأحايين يكون النهي قد ورد على المصدر، وفي بعض الأحايين يكون النهي ورد على اسم المصدر، فنتبع الأدلة، نتعقل أن يكون النهي بهذه المثابة وبهذه المثابة، كلاهما على مسافة واحدة، نشوف نطبق وتالي للكلام فيه أشياء حلوة جميلة بعد...

...

هذه التتمة قلناها أن النهي تارة يرد على المصدر، وتارة على اسم المصدر، يعني خلافاً لما قلته أنت أيها المحقق النائيني دائماً النواهي جائية على المصادر، هذه التتمة..

....
قال ما فيه فرق إلا باللحاظ...
...

هذه هي، يعني ادعى المحقق النائيني أن المصدر هو الذي يقع مورداً، قال له: أصلاً هذا الادعاء ليس في محله كلامك، إذ قد يكون اسم المصدر مباشرة ورد عليه النهي، من أين استظهرت أن النهي ورد على المصدر وليس على اسم المصدر، واضح رد الحكيم على النائيني؟ على النائيني الذي يصلح تتمة لكلام السيد الخوئي..

وأخذنا نحن تتمة من كلام السيد الخوئي وكملنا بها كلام السيد الحكيم صاحب المحكم، قلنا أصلا السيد الخوئي استظهر من الروايات أن النواهي دائماً تجيء على المصادر، والمصادر هي التي كلف بها، وبما أنه لا فرق بين المصدر واسم المصدر عنده، فهما سيان، النتيجة واحدة، مؤيد لكلام، السيد الحكيم يؤيد ويضيف عليه تتمة، تتمة اشوية حلوة يكون تنتبهون لها.

تطبيق:

        ثالثها: النهي عن شرط العبادة، كالنهي عن حرمة لبس الحرير للرجال لو افترضنا عدم الدليل على مانعيته في الصلاة، ما يمنع من الصلاة، لكن نحن طبعاً عندنا أدلة أن الحرير يمنع، لكن لو افترضنا، يعني جئنا بمثال افتراضي..

 وقد ذكر المحقق الخراساني قدس سره أن النهي لا يوجب فساد العبادة، النهي عن الشرط يعني، وقال المحقق النائيني في شرح كلام صاحب الكفاية، بأن الشرط في الحقيقة هو المعنى، الاسم المصدري، والحرام الذي ورد النهي عنه، هو المعنى المصدري، وبما أن الاسم المصدري مع المعنى المصدري يتباينان، فالمحرم أجنبي عن العبادة فلا يقتضي هذا المحرم الذي هو المصدري، المصدري هو المحرم، فلا يقتضي هذا المحرم فساد العبادة، بل يكون من قبيل الصلاة والنظر للأجنبية في أثناء الصلاة..

واستشكل فيه بعض مشايخنا (دامت بركاته)، يعني في أثناء حياته الله يرحمه، وأيضاً البركات حتى بعد الموت، يعني استفادة الناس من كتبه ومن علمه أيضاً هي بركة...

 بأن المعنى المصدري عين المعنى الاسم المصدري في الحقيقة وفي الوجود الخارجي، وليس الفرق بينهما إلا في الاعتبار، تارة ننسب الفعل إلى الفاعل، يصير مصدراً، تارة إلى نفسه، يصير اسم مصدر...

 فيمتنع كون أحدهما مأموراً به والآخر منهي عنه، ولا محيص، السيد الخوئي يقول: ولا محيص عن الالتزام بكون النهي المتعلق بالشرط يوجب كون التقييد، لكون التقييد بالشرط المأمور به في ضمن الأمر بالمقيد متقيداً هذا المقيد بغير  المنهي عنه، بغير هذا الشرط المنهي عنه، يعني أنت صل في ساتر غير الحرير، هذا معنى كلام السيد الخوئي، كيف؟ يقول: بداهة، شفت اشلون السيد الخوئي، أمور تحتاج إلى تأمل وتفكير، يدعي أنها بديهية، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين..

بداهة أن المأمور به لابد أن يكون مغايراً في الوجود للمنهي عنه في الخارج، أنت ما يصير تأتي بالصلاة وأنت لابس للحرير وتقول هذه الصلاة هي الصلاة المطلوبة، والمأمور بها من قبل الحق تبارك وتعالى، كلا، ليس كذلك..

ضرورة أن المأمور به لابد أن يكون مغايراً في الوجود للمنهي عنه في الخارج، فالعبادة المقترنة بالشرط المنهي عنه، مشروطة بستر، لكنه الستر ماذا؟ غير حريري، غير مغصوب، غير غير، غير نجس، لا تنطبق عليها الطبيعة المأمور بها، فتقع هذه الصلاة الحريرية كما سماها بعضكم فاسدة لا محالة.
تعليق الماتن على كلام أستاذه..

...

ما تحققت هنا الماهية، ذاك الماهية تحققت الذي تقدم في الشرط، ولذلك تقدر تأتي بشرط آخر، حتى هذا، هذا الآن صليت، كيف تجيء بشرط؟ يعني تفسخ ثوبك وأنت في أثناء الصلاة؟ انتبهت شيخنا؟ أنت الآن تصلي في ثوب حرير، فكيف تقع الصلاة؟ ذاك يقول ذيك حصة غير، تقدر تبدل الجزء خلاص تقع...
...

جزء منهي عنه قلنا ما يوجب فساد العبادة، هذا بما أنه كل الماهية وقعت، تصير فاسدة أو تصير صحيحة؟ ذاك الماهية يمكن تتدارك الجزء في أثنائها..

...

المنهي عنه، لكنه ما يدلل على أن هذا النهي أنه يوجب فساد بقية الأجزاء، هذا الآن خلاص اقترن بها، ما يمكن تسوي شيئاً غيره، ولذلك يقول ليس هذا المأمور به، لو أمكن أنك الآن تلبس الحرير، يصير الحرير مثل ماذا؟ إحدى سور العزائم، حاطه في يدك مثلاً، شايل الثوب الحريري، لكنك جئت ستكبر ولحته مثلاً، من باب المثال وإلا هذا ليس مثالاً دقيقاً، يكون نتأمل في هذا، بهذه المثابة تصير...

ولذلك يقول: وما ذكره المحقق الخوئي من اتحاد المصدر مع اسم المصدر في محله، شيء واحد في الحقيقة هما، الفرق بينهما لحاظي، بل اختصاص الشرط باسم المصدر، يقول عندما يقول لك: صل في ساتر مثلاً، النتيجة، أنت الآن لبست، حققت حراماً، لكن تحقق ساتر، النتيجة خلاص، توضأت بماء مغصوب، لكن تحققت طهارة، يجوز لك تصلي، لأنه تحقق الشرط، ولم ينه عن النتيجة، وإنما النهي كان عن الفعل، هذا الماتن يقول..

بل اختصاص الشرط بكونه النتيجة، هذا غير ظاهر من الدليل، بل الذي يظهر عند السيد الخوئي كما قلنا، التتمة جئنا بها من السيد الخوئي، بل الذي يظهر خلافه تماماً، وعند الماتن لا، الدليل تارة يدل على أن يكون النهي موجهاً إلى اسم المصدر، وأخرى إلى المصدر، لكن السيد الخوئي عنده لا، دائماً على المصدر...

 بل هو تابع لدليل الشرطية الذي يمكن أن يكون بالوجهين المختلفين..

إلا أن ذلك، سيأتينا إن شاء الله..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

